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 14/07/2016قرار بتاریخ  1109184ملف رقم 

  ) ف. ا(قضیة البنك الوطني الجزائري ضد ورثة 

  

  قرض: الموضـوع
  .ورثة - دین :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 108: المادة: المرجع القانوني

  

في ذمة المتوفى متعلقة  إن الدیون الثابتة: المبــدأ
  .بالتركة ولا تنتقل إلى الورثة

 .لا یمكن مطالبة ورثة المقترض بتسدید القرض          

  

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا 
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

  .الجزائر الأبیار، بن عكنون،
  :القرار الآتي نصھبعد المداولة القانونیة أصدرت 

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 
  .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
  .الطعن بالنقض

المكتوب  بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا
  .ة في تقدیم طلباتھا الرامیة إلى رفض الطعنوإلى المحامیة العام
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حیث وبعریضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العلیا في 
الوطني الجزائري شركة ذات أسھم ممثل  طعن البنك 09/08/2015

بطریق النقض  ،- الجزائر - الأبیار  621من طرف مدیر الوكالة 
المقیمة  بواسطة وكیلتھ الأستاذة بوعصید رحیم صوریة المحامیة

بالجزائر والمعتمدة لدى المحكمة العلیا ضد القرار الصادر عن 
 04237/13فھرس رقم  08/10/2013البلیدة في  مجلس قضاء

الصادر عن محكمة الشراقة بتاریخ  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف
الدعوى شكلا ورفضھا  والقضاء من جدید بقبول 08/02/2013

  .موضوعا لعدم التأسیس
  .وجھین للطعنطاعن أثار ال

  .بلغت عریضة الطعن للمطعون ضدھما ولم یردا
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

یتعین  ،حیث استوفى الطعن بالنقض أوضاعھ وأشكالھ القانونیة
  .قبولھ شكلا

  ،مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :الوجھ الأول
شركة  بدعوى أن الطاعن رفع دعوى من أجل استیفاء دیونھ من

" لا شركة إلا بعد سداد الدیون"بالقاعدة العامة  ھذا الأخیر عملا
التي تنص یؤخذ من الشركة  من قانون الأسرة 180وطبقا للمادة 

المطعون  والطاعن دائن لمورث ،الدیون الثابتة في ذمة المتوفي
 دج بموجب إتفاقیة القرض المؤرخة في 4.717.147,42 ضدھما بمبلغ

08/03/2010.  
یحق للطاعن الرجوع  -  من القانون المدني 108بقا للمادة وط

قضاة المجلس خالفوا أحكام  -  الخلف العام على ورثتھ بصفتھم
  .من القانون المدني 108من قانون الأسرة و 180المادتین 
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 108وطبقا للمادة ) ف. ا(المطعون ضدھما خلف عام للمرحوم 
المذكورة فإن الخلف العام تنصرف إلیھ أثار العقد كقاعدة عامة 
فیصبح الدائن بالحقوق المتعلقة بالشركة التي آلت إلیھ ویصبح 

  .المدین بالإلتزام المتعلق بھذه الشركة كما كان علیھ السلف
مطالبة الطاعن للمطعون ضدھما بإلزامھما بتسدید الدین العالق 

التي آلت إلیھما ولیس إلزامھما بتسدید تركتھ  في ذمة مورثھم من
أساء قضاة المجلس  108 ھذا الدین من ذمتھما المالیة طبقا للمادة

  .والإبطال تطبیق المادتین المذكورتین، ما یعرض قرارھم للنقض
لكن حیث یتبین من الحكم والقرار محل الطعن أن طلبات الطاعن 

في ذمة مورثھما  المطعون ضدھما لتسدید الدین العالق موجھة إلى
ولا یتبین من القرار المنتقد أن طلب  وذلك بصفتھما الخلف العام

مورثھما التي آلت  الطاعن موجھ لھما لتسدید ھذا الدین من تركة
 إلیھما كما جاء بعریضة الطعن بالنقض ولم یسبق للطاعن مناقشة

من قانون الأسرة أمام قضاة الموضوع كما لم یثبت أن  180المادة 
  .ضدھما تركة وھي بحوزتھما رث المطعونلمو

من  108حیث أن تسبیب القضاة سلیم وقانوني وبرروا بأحكام المادة 
وفسروھا وأوضحوا استنباطھا من الشریعة الإسلامیة  القانون المدني

من حیث المبدأ أن الدیون الثابتة في  واستقرار إجتھاد المحكمة العلیا
وحدھا ولا تنتقل إلى الأشخاص الورثة ذمة المتوفي متعلقة بالتركة 

وأن مطالبة ورثة المتوفي المقترض بتسدید القرض في غیر محلھ 
وعلیھ فإنھم طبقوا صحیح القانون  ،ودون أي مبرر شرعي أو قانوني

  .ومن ثمة فإن الوجھ المثار غیر سدید ویرفض
  مأخوذ من القصور في التسبیب، :الوجھ الثاني

القرار محل الطعن عدم الإجابة على حیث یعیب الطاعن على 
ماھو المبرر القانوني والشرعي غیر المتوفر في  دفوعھ وعدم تبیان

إعتبار أن ھذه الدعوى مرفوضة  دعوى الحال وكیف توصل إلى
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من  180بأحكام المادة  لعدم التأسیس وخاصة أن الطاعن كان قد دفع
  .قانون الأسرة أنھ لا تركة إلا بعد سداد الدیون

غفال القضاة عن الإجابة عن دفوع الطاعن یعرض قرارھم إ
  .للنقض والإبطال

لكن حیث أن ھذا الوجھ ماھو إلا تكرارا للوجھ الأول فضلا على 
القرار محل الطعن أن الطاعن دفع بأحكام المادة  أنھ لا یتبین من

یوضح ولم یحدد ماھي ھذه الدفوع التي  علاوة على ذلك فإنھ لم 180
  .ھا القضاةلم یرد علی

حیث أن القضاة سببوا قرارھم بما فیھ الكفایة، وعلیھ فإن الوجھ 
  .ویرفض المثار غیر سدید

وضمن ھذه الظروف، یتعین رفض الطعن بالنقض لعدم تأسیس 
  .الوجھین المثارین

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :تقضي المحكمة العلیا

  .بقبول الطعن شكلا و رفضھ موضوعا
  .المصاریف القضائیة على الطاعنوبإبقاء 

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الرابع عشر من شھــر جویـلیـة سنــة ألفیـن 

 - الغرفة التجاریة والبحریة - وستـة عشر، من قبل المحكمة العلیـا
  .القسم الثاني

   

  


